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Résumé :

La loi 90/11 relative aux relation du travail, consacré la liberté de négocier entre les parties de
relation de travail pour déterminer les salaire, au moyen du contrat individuel de travail ou de
la convention collective, Mais cette liberté est limité par l’order public salarial .qui ne peut
pas être violé, sauf dans le cas de rapporté  intérêt  plus favorable au travailleur.

:الكلمات افتتاحية

- التفاوض-النظام العام الجتماعي - مبدأ المساواة في الجر –الجر الوطني الدنى الجر
.المضمون

مقدمة:

ي ترام ف ان والاح ان بالطمئن عور النس بة لش يلة المناس كل الوس و يش يمثل الجر مصدر رزق الفرد،فه
المجتمع، ونتيجة لذلك فهو يعد مسألة احساسة  بالنسبة للأشخاص، إضافة إلى كونه عنصففر مفن عناصففر تكلفففة
ل، ل ورب العم ن العام ة بي راع دائم ة ص كلت نقط ا أش ر لطالم رة الج نن فك إ النتاج بالنسبة للمؤسسة، لهذا ف

ره والسبب ع أج ى رف ل عل رص العام ي اح  في ذلك يعود إلى التناقض الطبيعي بين مصلحتين تكمن الولى ف
لمواجهة أعباء الحياة، بينما تظهر المصلحة الثانية في احرص رب العمل على التقليل من أعباء النتاج وتجنيففب

لطالما اعتبر الجر كحق للعامل مقابل العمل المؤدى، ويجب مشروعه القتصادي نسبا من التضخم المالي.
أن تتناسب قيمته مع قيمة العمل المقدم من طرف العامففل، وعنففد تحديففد هففذه  القيمففة الماليففة  قففد تختلففف
الساليب المتبعة في ذلك  باختلف النمط القتصادي والجتماعي السائد  في كل دولة بففل احففتى فففي كففل

 فشهدت المراحلة الولى تطبيق الطففار ، فلقد مر تحديد الجور في الجزائر بمراحلتين أساسيتين.1مراحلة
التنظيمي لتحديد الجر وفقا لنظام الموجه، بحيث كرس  مبفدأ التنظيفم اللئحففي لعلقففات العمفل مففن قبففل

 مففن قففانون28 احيففت جففاء بالمففادة 1974السلطات العامة بما فيها تنظيم مسألة الجور ابتداء مففن سففنة 
إن المرتبات والأـجـور ومختلــف التعويضــات مــن أي نــوع الممنوحــة فــي لنفس السنة ما يلي: " 2المالية

المؤسسات العامة الاقتصــادية ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري والمؤسســات الأـخـرى .... تجمــد عنــد
حــدودها الحاليــة، وان أي زيــادة فــي المرتبــات والأـجـور ومختلــف التعويضــات  ل يمكــن إأجراؤهــا إل

 استمر المر كذلك احتى بعد صدور القانون الساسي العام  للعامل، بحيففث اعتمففد فيففهبموأجب مرسوم"،
،3المشرع على فكرة وأسلوب الجدول الوطني للجور، وتحددت من خلله أشبكة نظام تصنيف المناصب

142-133، الجزائر، ص 1982احماد محمد الشطا، النظرية العامة للجور والمرتبات، ديوان المطبوعات الجامعية،  1
 ديسمبر28 ،الصادرة بتاريخ 104،ج.ر عدد 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1973 ديسمبر 28 مؤرخ في 64-73.امر رقم  2

 (ملغى)1973
ل 12-78 من قانون رقم 104.تنص المادة  3 ى)  المتضمن القانون الساسي العام للعام ل(الملغ ب العم م مناص ي:" ترق ا يل ى م عل

المختلفة على أساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم وقواعده، وذلففك لتحديففد الجففر الفذي يرتبففط بكففل منصففب عمفل وتطففبيق المبفدئيين
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وصدر المرسوم المحدد للطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل، كما تم إنشاء لجنة وطنية للجور سففنة
ول تحديفد أنظمفة1184-80 بموجب المرسوم رقم 1980  والفتي أسفندت ضفمن مهامهفا إدلء رأيهفا اح

ضبط الجور والحوافز وجداول تصنيف مناصب الشغل، انطلقا من هذه الهياكففل صففدر السففلم الففوطني
 إل أن هففذه الطريقففة المركزيففة لتحديففد الجففور وجففدت صففعوبات عمليففة عففدة فففي1985للجور سففنة 

نما المراحلة الثانية بدأت اعتبارا من سنة  .5تطبيقها  احيت عرفت الجزائر تحول هاما في تاريخها1989 أ
  ليضفع احفد للحقبفة الأشفتراكية6فبعفدما سفيطرت الدولفة علفى تنظيفم الجفور، جفاء التعفديل الدسفتوري

فشرعت الدولة في إصلاحات سياسية واقتصادية أشاملة مست بالدرجة الولى كامل المنظومففة القانونيففة،
واكب النهفج117-90ومنها القوانين المنظمة لعالم الشغل، فصدر قانون رقم    المتعلق بعلقفات العمفل لي

القتصادي الرأسمالي فكان من أهم أهدافه تكريس الحرية التعاقدية كوسيلة لتنظيم علقات العمففل بإعففادة
إاحياء دور القانون التفاقي  في تحديد الجور، لكن هذا النسحاب التشريعي لم يكن كليا بحيث انه تففدخل

ه. يلية المرتبطفة ب ائل التفص را8ولكن في إطار وضع القواعد العامة للجر، دون الخوض في المس  ونظ
لكون الجر يشكل دوما معادلة تناقض صعبة تظهر جليا عنففد عمليففة التفففاوض احففول تحديففده وذلففك فففي
محاولة خلق التوازن بين مصلحتين إاحداهما اقتصادية وأخرى اجتماعية، وهو ما يدفع إلففى التسففاؤل بمففا

 فإلى أي مدى يمكن90/11أن المشرع ترك جانبا كبيرا للحرية التعاقدية في تحديد الجر في ظل قانون 
للطراف علقة العمل التفاوض بخصوص الجر؟

لمحاولة الجابة عن هذه الأشكال سنتطرق أول إلى الاحكففام القانونيففة الففتي تشففجع احريففة التفففاوض
عند تحديد الجر، وثانيا لننتقل إلى دراسة القيود التي أوردها المشرع عنففد عمليففة   تحديففد الجففر  الففتي

تظل مسألة محفوفة بمخاطر خصوصا على مصالح العمال- باعتبارهم الطرف الضعيف- في

علقة العمل. 

أول: حرية التفاوض عند تحديد الأجر

 إلى ظهور التفاوض كأسلوب لتحديد مختلف أشروط وظروف العمل90/11أدى صدور قانون رقم 
بحيث تلتقي إرادة الطرفين احول تحديد القيمة المالية التي يتلقاه العامل نظير عملففه، فأصففبح الجففر بففذلك
أمرا تشاوريا بعدما ظل ولفترة طويلة من اختصاصات الدولة، ويقصد بالتفاوض لغة التشففاور والمناقشففة
ول مجمفل المسفائل وتبادل الراء والمواقف والمطالب للوصول في نهاية المطاف إلفى اتففاق مشفترك اح
نمففا فففي عقففد عمففل فففردي أو اتفاقيففة والمواضيع التي عرضت للمناقشة والتفاوض احولها ليتففم تضففمينها أ

نما  أشكل تفاوض فردي في إطار عقد العمل أو9جماعية ، فمن خلل ما سبق التفاوض قد يتخذ صورتين أ
تفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاوض جمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاعي 

في إطار اتفاقية أو اتفاق جماعي وهذا ما سنتطرق إليه إتباعا:

المقررين "لكل احسب عمله" و"التساوي في العمل يستلزم التساوي في الجففر" وفقففا لطريقففة وطنيففة واحيففدة لتصففنيف تحففدد بمففوجب
مرسوم...."

دد 12/04/1980 مؤرخ في 118-80.مرسوم رقم  4 ور، ج.ر ع ة للج ة الوطني خ16 يتضمن عمل وتدخل اللجن ادرة بتاري  الص
 (ملغى).15/04/1980

تتمثل هده الصعوبات في أن التصنيفات التي تحدد قانونا ل تغطي كافة مناصب العمل واعتمادها على معايير غالبا ما يصعب تحقيقها على 5
ام بفذلك، ى القي ا عل تخدمة، نظفرا لعجزه ارض الواقع، مما دفع بالحكومة غيما بعد إلى إاحالة مهمة تصنيف مناصب العمل إلى الهيئفة المس

.228وعدم توفرها على الموارد البشرية اللزمة لداء هذه المهمة، أاحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلقات العمل،...........، ص 
-02-2-28، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989 فيفري 28الدستور الجزائري الصادر بتاريخ   6

.1989 الصادرة بتاريخ 09، ج.ر.ج.ج.العدد 1989
دد 1990 أفريل 21 المؤرخ في 90/11قانون  7 خ 17، المتعلق بعلقات العمل، ج.ر، الع ادرة بتاري ل 25، الص ،ص1990 أفري

 (المعدل والمتمم).562
نة 1رفيقة بوالكور، تكريس الطابع التعاقدي لعلقات العمل في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية، ع   8 -101، ص 2010، س

102.
11،ص 2004 قادية عبد ال، التفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، 9
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ي:ـ تحديد الأجر عن طريق التفاوض الفرد1

، إذ يتففم انعقففاده بمجففرد تطففابق إرادتففي لكل مفن العامففل10يعتبر عقد العمففل مففن  العقفود الرضففائية
 مفن106العامففة، فجففاء فففي المفادة ، ولهذا فإننه يخضع  في معظم أاحكامه إلى الشففريعة 11وصااحب العمل

القفففففففففانون المفففففففففدني بفففففففففأن العقفففففففففد أشفففففففففريعة المتعاقفففففففففدين فل يجفففففففففوز نقضفففففففففه 
نن عقد العمل يبرم بحرية تامة بيففن أو تعديله إل باتفاق الطرفين، أو لسباب يقررها القانون، وفقا لهذا المبدأ فإ
الطراف فلكل منهما الحق في اختيار الشروط العمل المناسبة له، وبالتالي ل بد من أن يعبر كل طرف تعبيرا

، ونظففرا12صففريحا عفن إرادتففه خاليففا مفن العيففوب، وأن تخلففف قبففول أاحففد الطففراف ل ينعقففد عقففد العمففل
 عنصر الجر وللزدواجية التي يتميز بها إذ أنه احق للعامل مففن جهفة والتزامففا علففى رب العمففل13لجوهرية

وعليفه لطالمفا اعتفبر عقفد العمففل من جهة أخرى، فإننه ينتظر أن يكون  نقطة اتفاق أساسية فففي عقفد العمففل.
ل ة العم ي رأي14الوسيلة المثلى لتحديد الجر في علق ي ف توري الفرنس س الدس ن المجل اء ع ا ج ذا م ، وه

، عندما اعتبر أن مسألة تحديد الجر من أولويات عقففد العمففل وذلففك وإعمففال196315 جوان 11أصدره بتاريخ 
الي16بمبدأ الرضائية واحرية التعاقد ل، وبالت ة العم  فان التفاوض احول الجر يجسد مظهر من مظاهر احري

فانه  عند تحديد الجر ل يمكن لصااحب العمل أن يجبر العامل على تقاضي اجر ل يلءم متطلباته ومففؤهلته
ن د م ل ل ب ة ب ادية للمؤسس الح القتص دم مص ر ل يخ دفع اج زم ب ل أن يل وبالمقابل ل يمكن لصااحب العم

وأثناء عملية تحديد الجففر فففإننه يتففم التفففاوض تراضيهما معا، ولكن في إطار ااحترام النظام العام الجتماعي.
احول  الجر الساسي أو أجر المنصب ومختلف أنواع التعويضات والمكافآت والعلوات، كما يتففم التفففاوض
ن أو ر الزم اس الج ى أس اء عل واء بن ر س اب الج م احس أيضا احول الطريقة آو الساس الذي من خلله يت

ونلاحظ أن المشرع تطرق إلى مسألة التفاوض الفردي على الجففر فففي نففص . 17القطعة أو النتائج المؤسسة
 المتعلق بالنظففام الخففاص المطبففق علففى مسففيري المؤسسففات90/29018 من المرسوم التنفيذي رقم 8المادة 

التي جاء بها ما يلي:"يكون عقد عمل المسير الجير الرئيسي موضع تفاوض مع جهففاز إدارة أشففركة رؤوس
الموال ويحدد على الخصوص:

أسس المرتب ومختلف العناصر التي يتشكل منها والمتكونة من الجر الساسي والتعويضات الثابتة
والمتغيرة والعلوات المرتبطة بنتائج المؤسسة، والمنافع العينية..."، وفقا لهففذه المففادة فففانه تظهففر احريففة
الطراف في التفاوض عند تحديد الجففر بصفففة فرديففة بعيففدا عففن التففدخل القففانوني باعتبففار أن مسففيري

المؤسسات يملكون المؤهلت العالية التي تجعلهم يدركون تماما الجر المناسب لهم.

ولكن الأشكال الذي  يطرح في  هذا الصدد المتمثل في احالة  تعديل الجر المتفق عليه بففإرادة  المنفففردة
ع ان يمتن للمستخدم مدى إلزامية هذا التعديل  بالنسبة للعامل؟ أن الخذ بقاعد العقد أشريعة المتعاقدين تقتضي ب

رد90/11 من ق 8.تنص المادة  10 ال بمج ة اح ى أي  على أن :"  تنشأ علقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي. وتقوم هذه العلقة، عل
 من نفس القانون على أن:" يتم عقد العمل احسب الأشففكال الففتي تتفففق عليهففا الطففراف9كما تنص المادة   العمل لحساب مستخدم ما"

المتعاقدة".
60، ص 2011، سنة 1. بن عزوز بن صابر، نشأة علقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمقارن، دار احامد، ط 11
ة 12 ة، جامع .احسان نادية، علقات العمل الفردية في القانون الجزائري:تكريس ثنائية احرية التعاقد والتأطير القانوني، دراسات قانوني

149،ص 2007،سنة 4تلمسان،ع 
.يلعب الجر دورا مهما في تكييف عقد العمل، فلوله لما اعتبر عقد العمل كعقد معاوضة، ولم يتم تمييزه عن العقود التبرعية. 13
م  14 ل رق انون العم رح ق ران، أش يد عم نة 137.السيد محمد الس ة،1981 لس ات الجامعي د، دار المطبوع انون الجدي روع الق ، ومش

201، السكندرية، ص 2001
15 . « le principe que la fixation des rémunération salariales aussi leur accessoire de toute nature relève
de contrat librement passé entre employeurs et salariés »voir, RIVERO Jean-SAVATIER Jean ,Droit du
travail ,PUF ,Paris ,p615 ».

احرية التعاقد تعني أن لكل أشخص أن يرتبط عقديا مع أخر أو أن ينصرف عن فكرة الرتباط معه، وله أن يتفاوض مع من يشفاء  16
وعلى أي أشيء يتعلق بالعقد، انظر ضريفي الصادق، المراحلة السابقة على التعاقد، أشهادة دكتففوراه، كليففة الحقففوق، جامعففة الجزائففر،

 وما بعدها. 17، ص 2015
 السالف الذكر.90/11 من ق 82 و81راجع المادتين   17
ات،ج.ر،1990 سبتمبر 29 المؤرخ 90/290المرسوم التنفيذي رقم   18 يري المؤسس ى مس ق عل اص المطب ام الخ ق بالنظ  المتعل

.1318، ص 1990 أكتوبر 3 الصادرة بتاريخ 42العدد 
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ادته ة بزي ي المطالب ق ف ل الح ون للعام و .19صااحب العمل عن أي إنقاص للجر المتفق عليه، كما ل يك وه
فقد قضت  انه في احالة تعديل المستخدم للجر دون موافقففة العمففل يعتففبر20الموقف الذي تبنته المحكمة العليا 

ا دعى عليه دام الم بمثابة  فسخ تعسفي للعقد العمل  يستلزم تعويض العامل فجاء في منطوق قراران:"احيت إق
يما وأن المفدعي رففض صفرااحة59على تخفيض أجر المدعي دون موافقته يخالف أاحكام المادة   عمل، لس

رك ا ت هذا التخفيض فكان من نتائج ذلك توقف المدعي عليها عن تسديد أجوره المر الذي احمله بعد إخطاره
العمل. واحيت أن المجلس وعلى ضوء الظروف والسباب التي احملت المدعي على ترك العمل بالستناد إلى
أاحكفففففام قانونيفففففة آمفففففرة  يفففففرى اعتبفففففار تصفففففرف المفففففدعي عليهفففففا يتسفففففم بطفففففابع السفففففاءة 
ى حتها إل تراض ص ى اف ود عل ر تع ض الج باب تخفي انت أس و ك تى ول ق اح تعمال الح ي اس أو التجاوز ف
أوضاعها المالية المتردية التي ل يمكن تحميل الجير نتائجهفا وبالتفالي تخفول للمففدعي وعمل بأاحكففام المفادة

 فسخ  العقد على مسؤوليتها ومطالبته بالتعويض عن تصرفها هففذا ينففدرج فففي إطففار2  قانون العمل ف 75
 أخريين  لها انه احتى في احالة التعديل العقد وتبرير هذا التعديل21كما قضت في قرارين " .50أاحكام المادة 

بالصالح العام غير كافي وفيه نوع من الجراء التعسفي احيث قضت:" أن العقد أشريعة المتعاقدين، ما اعتففبره
الطراف أساسيا في تعاقدهم ل يمكن تغيره بالرادة المنفردة خارج ما يخوله التشريع،..... احيففث أن التففبرير
ا ة ينظمه ار علق ي إط دين ف بالصالح العام غير كافي لن الصالحة العام يكمن في مصلحة المشتركة للمتعاق
القانون الذي يكون قد أخد بعين العتبار الصالح العام، ومعظم الحالت الففتي ينففص عليهففا ل يمكففن الخففروج

على ما هو أساسي في اتفاق الطرفين تحت داعي لم يرخص به القانون".

ة22كما ذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار أن تعديل الجر في عقد العمل هو تعديل جوهري ، لبد من موافق
ل لحة العام اد .23العامل على هذا التعديل احتى ولو كان التعديل بزيادة وفي مص تاذ "غ ه الس ب إلي ا ذه ذا م وه

خ RADE Christopheكريستوف ي بتاري اعي الفرنس ض الجتم ة النق رار محكم ى الق ه عل " عند تعليق
ل23/10/200124 ذ إذن العام رورة اخ ن ض د م ادة لب  رأى بأنه احتى عند تعديل رب العمل للجر بالزي

ج  ذا النه ن ه رى، لك ة أخ ن جه ل م رف العام ة وأش ا لكرام ة وااحترام ن جه م م برم بينه د الم ا للعق ااحترام
، الذي غالبا ما يقوم بعرض عقد العمل محررا25في التفاوض الفردي في الجور غير متبع من طرف المستخدم

ي ل ف وب الرادة المتمث ن عي مسبقا بجميع بنوده، المر الذي يجعل العامل إما أمام عقد إذعان أو إما أمام عيب م
ق26الكراه ام تواف ون أم ه أن نك ، فبالنسبة لعتبار عقد العمل بعقد الذعان ذلك لن العقد الرضائي يفترض في

 المركز القتصادي للمستخدم يسطر كففثيراننإإرادتين متعادلتين في القوة، ولكن هذا غير متوفر في عقد العمل ف
، أمففا27على عقد العمل الذي ل يبقى للعامل سوى قبول العقد بشروطه المحددة مسبقا دون أي محاولة للتفففاوض

بالنسبة لمسألة الكراه فاعتبار مجال العمل مجال ل يتمتع فيه العامل بكل الحريففة نظففرا  للظففروف القتصففادية
والجتماعية كحالة البطالة، فيقوم صااحب العمل بوضع بنود العقد مفرده ويملي أشروطه التي ل يستطيع العامفل

لنمناقشتها، وبالتالي احريته هنا وهمية لن ره، فيقب  رفض التعاقد هو تضيع لمنصب عمل قد ل يحصل على غي
ل أن28بذلك الجر رغم عدم رضاه ك، ب تي تنته ي ال ة ه ان الحري ، فيرى "ريبير" بان بين القوي والضعيف ف

العقد في هذه الحالة لن يكون عاكسا في احقيقة المر إل مصالح الطرف القوي"وفي احالة الضففعف المتبديففة فففي

.20، ص 1996بن أشنيتي احميد، سلطة القاضي في تعديل العقد، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، سنة   19
خ 302قرار رقم   20 ادر بتاري ل،20/07/1994 ص د العم ود عق ديل بن ي تع ل ف لطة رب العم م، س ي ملوي إبراهي ور ف ، المنش

.78-77، جامعة الجزائر، ص 2002، مذكرة ماجستير، 2003
.150ص  ،2، عدد خاص،ج1997، م ق سنة 24/11/1993، الصادر بتاريخ 101448قرار رقم   21

153، ص 2، عدد خاص، ج1997، م ق سنة 08/12/1993، الصادر بتاريخ 101449وقرار رقم 
22 cass, soc 16 juillet 1987,DR.SOC,1988,n˚2,p135.
23 Soc,19 mai 1988,bull.civ.v.n˚ 265.
24 RADE  CHIROSTOPHE, « Rémunération,  prime  conventionnelle,  intégration  dans  le  salaire
mensuel, accord nécessaire du salarié »,RDS,N˚1 ,2002 , Paris , p113. 
25 Boursali Hamedane, Droit de travail, édition Berti .2012.

.150احسان نادية، المرجع السابق، ص   26
.27، جامعة الجزائر، ص 2001محشم فريدة، عقد العمل المحدد المدة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير،   27
.150احسان نادية، المرجع السابق، ص  28
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الي ابي العم ع النق وة التجم اهم ق بيعي أن تس ود علقات العمل فانه من الط ض اختللت العق حيح بع ي تص ف
.29في المراكز القانونية لطراف عقد العمل الفردية وبالمرة تهذيب احالة اللمساواة

- تحديد الأجر عن طريق التفااقات والتفااقيات الجماعية:2

يهدف التفاوض الجماعي إلى نقل التفاوض على الجور وبقية أشروط العمل من الطار الفردي إلففى
إطفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففار المؤسسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة 

، بحيث تسمح النقابففات العماليففة كقففوة31، فتحل النقابة الممثلة للعمال محل العامل في التعاقد30أو المهنة
اجتماعيفففففففففففففففففففففففففففففة مفففففففففففففففففففففففففففففن إعفففففففففففففففففففففففففففففادة التفففففففففففففففففففففففففففففوازن 
في العلقة اتجاه أصحاب العمل الذين يتمتعون بمركز اقتصففادي قففوي يمكنهففم مففن فففرض أجففور زهيففدة

، يتم بين طرفي علقات العمل علفى مسففتويات32فأصبح التفاوض الجماعي احق تابت قانونا على العمال.
عدة يهدف إلى تحقيق استقرار العلقففات ووضففع قواعففد وأشففروط وظففروف العمففل ملئمففة، تسففتمد هففذه

، تناول المشففرع33اتفاقات  قوتها اللزامية من موافقة الطراف عليها بعد اتخاذ الجراءات القانونية لذلك
négociation بعنففوان التفففاوض الجمففاعي (90/11التفاوض الجماعي في الباب السادس من القففانون 

collective م ة رق ة الدولي ه التفاقي ن عرفت ي احي  ففي مادتهفا15434 )، إل انه لم  يعطي تعريفا له، ف
الثانية بأنه " يشمل تعبير المفاوضات الجماعيففة جميففع المفاوضففات الففتي تجففري بيففن صففااحب العمففل أو
مجموعة من أصحاب العمل أو وااحدة أو أكتر من منظمات أصحاب العمل من جهففة، ومنظمففة عمففال أو
اكتر من جهة أخرى مفن أجفل تحديفد أشفروط العمفل والسفتخدام، تنظيفم العلقفات بيفن أصفحاب العمفل

ومنظماتهم أو منظمات العمال".

 بأننه:" الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية35بينما عرفه المشرع المصري
وبيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففن أصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففحاب العمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل 
أو منظماتهم من اجل تحسين أشروط وظروف العمل وأاحكام الستخدام التعاون بين طرفي العمل لتحقيففق
التنمية الجتماعية لعمال المنشأة".يتبين من التعريفين السالفين الذكر أننففه تففم تعريففف التفففاوض الجمففاعي
انطلقا من احصر مضمونه  "الشروط العامة للتشففغيل" والففتي يففدخل ضففمنها الجففر، وبتحديففد أطرافففه.

 فان المشرع خصص خمسة فقرات مففن الربعففة عشففرة فقففرة90/11 من قانون 12036وبموجب المادة
التي تحتويها تتعلق كلها بموضففوع الجفور القابلففة للتفففاوض احولهفا والففتي يمكففن للتفاقيفة الجماعيففة أن

تعالجها في محتواها وهي:

قادة أشهيدة، احماية الطرف الضعيف في عقد العمل: محاولة لتأصيل الفكرة وتقرير آليات الحماية مقال في مجلة دراسات قانونية،  29
.2008، سنة 2جامعة تلمسان، العدد 

30 Gerard.LYON-CAEN ,les  salaires,  traité  de  droit  du  travail,  publier  sous  la  direction  de  G.H.
Eameslynck , Dalloz ,Paris ,1967 ,p2.

.85، ص 1987بوخالفة غريب، عنصر الجر في علقة العمل، ماجستير، احقوق، الجزائر،   31
:" يتمتع العمال بالحقوق الساسية التالية:  على ما يلي90/11 من قانون 5تنص المادة   32

- ممارسة الحق النقابي
- التفاوض الجماعي"

راءات90/11 من قانون 127تنص المادة   33 تكمال الج ور اس ا ف م إليه ا أو نظ ع عليه  ان :" تلزم التفاقيات الجماعية كل من وق
المنصوص عليها في المادة السابقة".

، المتعلقة بتشجيع التفاوض الجماعي. 1981 لسنة 154المادة الثانية من التفاقية الدولية رقم   34
، المتضمن قانون العمل المصري. 2003 لسنة 12 من القانون رقم 146المادة   35
انون،11-90 من قانون 120تنص المادة   36 ذا الق ددها ه تي يح روط ال ب الش برم احس  على أن:" تعالج التفاقيات الجماعية التي ت

أشروط التشغيل والعمل ويمكنها أن تعالج خصوصا العناصر التالية:
- الجور الساسية الدنيا المطابقة؛ 

- التعويضات المرتبطة بالقدمية والساعات الضافية وظروف العمل بما فيها تعويض المنطقة؛
- المكافآت المرتبطة بالنتاجية ونتائج العمل؛

- كيفيات مكافآت فئات العمال المعنيين على المردود؛ 
- تحديد النفقات المصرفية".
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ف الجور الساسية المطابقة : وهي التفاوض لوضع تصنيف لمناصب العمل داخل المؤسسة وتحديد أجففر
أساسي مطابق لكل منصب عمل، ويشترط أن تكون نقطففة انطلق  سففلم الجففور الساسففية  أعلففى أو

تساوي الجر الوطني الدنى المضمون.

نن تحديففد قيمففة وكيفيففة تعففويض العمففل التنففاوبي، ف التعويضففات المرتبطففة بالقدميففة وظففروف العمففل : أ
تعففويض الخففبرة وتعففويض العمففل المضففر أو الشففاق أصففبح يخضففع  للحريففة الطففراف المتفاوضففة

.37وتضمينها في التفاقيات الجماعية، بعدما كانت تحدد بموجب مراسيم

- المكافآت المرتبطة بالنتاجية ونتائج العمل: يتفاوض الطرفان على المكافآت المستحقة للعمال في احالففة
تحقيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففق المؤسسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة لزيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادة 
في النتاج تترتب عنهففا أربففاح للمؤسسففة المسففتخدمة، فأصففبحت هففذه المكافففآت مففن المواضففيع الففتي

.38تتناولها التفاقيات الجماعية والتي كانت هي الخرى منظمة بمقتضى نص تنظيمي

- كيفيات مكافأة العمال المعنيين بالمردود: ترك المشرع في ظل القانون الحففالي تحديففد أشففروط وكيفيففات
منح العمال المعنيين بالزيادة في النتاج للتفاقيات الجماعية لتشجيع العمال وتحسين ظروفهففم الماديففة

.39وتنشيط التنافس بينهم بعدما كانت تحدد بموجب نصوص تنظيمية

- تحديد النفقات المصرفية: وهي النفقات التي قد يقوم العامل  بدفعها بمناسبة أدائه لعمله، فأصبح يخضففع
تحديدها للتفاق بين الطرفين بموجب التفاقية الجماعية، بعدما كانت تنفففرد السففلطة العامففة بتحديففدها

وذلك بإقرار قيمة النفقات لكل فئة عمالية ونوع المهمات وأشروط استحقاق النفقة خللها.

وبالتالي يعتبر التفاوض الجماعي وسيلة قانونية تهدف إلى إنشاء قاعدة قانونية اتفاقية أساسففها رضففا
الطرفين، التي أصبحت مصدر هام من مصادر تشريع العمل الحالي، فأصبحت هذه العقود تحظى بأهمية
كبيرة في الدول الصناعية المتقدمة احيت تترك المجال واسعا أمام التفاق الجماعي ليلعب دوره في تنظيم
العلقة بين العمال وأصحاب العمل وموازاة ذلك قل الدور الذي تقوم به التشريعات في تنظيم هذه العلقة

فففي كما تؤكد آخر الاحصائيات ارتفففاع عفدد التفاقيففات والتفاقففات الجماعيفة المبرمففة 40بما فيها الجور.
 علففى2008مختلف المستويات مند صدور قانون العمل الساري المفعول احيت بلففغ عففددها الجمففالي سففنة 

 اتفففاق93 اتفاقيففة و55 اتفففاق جمففاعي، و10.606 اتفاقيففة جماعيففة و2893مستوى المؤسسة القتصادية 
2010جماعي على مستوى فروع النشاط القتصادي. تم ارتفع عففددها علففى مسففتوى المؤسسففة سففنه 

، هذه الاحصائيات تعكس41 اتفاق جماعي119 اتفاقية و68 اتفاق جماعي، و13.813 اتفاقية و2946إلى 
كففثرة اللجففوء إلففى التفففاوض لبففرام التفاقيففات بهففدف تنظيففم كففل مففا يتعلففق بظففروف وأشففروط العمففل

والستخدام.

ي 58-85.راجع المراسيم  37 ؤرخ ف ارس 23 الم دد1985 م برة، ج.ر، الع ويض الخ ق بتع ي 13، المتعل ة ف ارس23 المؤرخ  م
/88. والمرسوم  332، ص 1985 . والمرسفوم1988 نوفمفبر 9، المؤرخفة فففي 46 المتعلق بتعويض الضرر، ج.ر العففدد219 

، المتعلففق1981 جففانفي 31 المففؤرخ فففي 14-81 المتعلففق بتعففويض المنطقففة، والمرسففوم 1982 جويلية 3 المؤرخ في 82-183
، ما تجدر الأشارة إليه أن كل هففذه المراسففيم122، ص 1981 فيفري 3 المؤرخة في 5بكيفيات احساب العمل التناوبي، ج.ر، العدد

 السالف الذكر.90/11تم إلغائها بموجب قانون 
، المتعلق بشروط تطبيق المكافآت على المردود، وطرق ربط الجور بالنتاج1988 نوفمبر 2، المؤرخ في 88/221راجع المرسوم  . 38

 (الملغى).152، ص 1988 نوفمبر 9، المؤرخة في 46،ج.ر، العدد 
 السالف الذكر.88/221راجع المرسوم رقم   39
انون  40 ففي ألمانيا يتم تحديد الجر بكل احرية عن طريق التفاوض، فيتمتع مبدأ سلطان الرادة بقوة أشبه دستورية، فبالرغم من أن ق

 يسمح للحكومة الفيدرالية اللمانية بالتدخل لتحديد الجر الدنى، لكن هذا لم يحدث  ( الحق لم يستعمل)1952
Voir ;MICHEL  Dollé ,le  salaire  minimum  en  France  :que  nous  apprennent  les  expériences
étrangères ;R.D.S ,n˚6,p199.

ران، 41 ة وه وق، جامع ة الحق وراه، كلي الة دكت ر، رس ي الجزائ اعي ف لم الجتم م الس بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دع
.29، ص 2014
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وبمجرد إبرام التفاقية الجماعية تصبح بمثابة عقد  يتوجب على صااحب العمل أن يحترم مضففمونها
ااحترام 42GLAUDE JAVILLIERالذي تفاوض بشأنه، فيرى كلود جفافيلي زم ب تخدم مل أن: " المس

الجر الدنى التفاقي، الذي تم التفاق عليه بموجب التفاقية الجماعية المطبقة في المؤسسة، الذي يعتففبر
من الاحكام  الجبارية التي يجب أن تنظمها  التفاقية الجماعية " –ترجمة أشخصية-.

ثانيا: القيود الواردة على مبدأ حرية التعااقد

لقد تدخلت غالبية التشريعات العمالية بوضع قيود علففى مبففدأ سففلطان الرادة الففذي سففاد المجتمعففات
نتيجة للثار الوخيمة المترتبة على إطلق احرية التفففاوض  الطبقففة العاملففة القيففود تتعلففق اغلبهففا بالنظففام
العام الجتماعي وهي القيود التي سنقوم بتحليل كل وااحدة على احدى والتي نحففددها بقيففد الجففر الففوطني

الدنى تم القيد المتمثل في مبدأ المساواة في الجور. 

ل،SNMG(-الأـجـر الــوطني الدنــى المضــمون (1 بة للعام ر بالنس ة للج ة الحيوي را للهمي : نظ
، فهذه الليففة43احرصت الدولة على التدخل بوضع احد أدنى للجر كآلية القضاء على اللعدالة الجور

تعتبر من أهم القيود التشريعية الواردة على احرية الطراف في تحديففد الجففر لرتباطهففا بمففا يعففرف
أن المشرع لم يقم بتعريف الجر الوطني الدنى المضمون وإننما اكتفى فففي .44بالنظام العام الجتماعي

 المتعلق بعلقات العمل بنص على أننه الجر المطبق في كافففة90/11 الفقرة الولى من قانون 87المادة 
الحد الدنى الذي يضمن، هذا على عكس المشرع الفرنسي الذي عرفه على أنه 45النشاطات دون استثناء

 مففن خلل هففذا46لذوي الأجور المتدنية أو الضعيفة اقدرة شرائية  ومساهمة في التنمية الاقتصــادية للمــة
بروز التعريف يظهر جليا تراجع النظرة الرأسمالية البحتة للجر باعتباره مجرد تمن للعمل أمام

نظرة أكثر إنسانية تأخذ بعين العتبار الجانب المعيشي والجتمففاعي لمحففدودي الففدخل بففأن يضففمن لهففم
لكن تحديد الجر الوطني المضففمون ل يوضففع فقففط مففن أجففل احمايففة العمففال .47قدرا من العيش الكريم 

على احساب صااحب العمل وإننما يحاول خلق التوازن بين مصلحة طرفي العقد، ويتجسد ذلك عنففد تحديففد
يتففم بعففد أخففذ رأي النقابففات العماليففة، وكففذا أربففاب العمففل الكففثر الجر الوطني الدنى المضمون الففذي

 وهو ما يعرف باجتماع  الثلثية التي يعقده رئيس الحكومة  مففع منظمففة أربففاب العمففل والتحففاد48تمثيل

42 GLAUDE JAVILLIER jean, droit du travail,7eme édition L.G.D.J ,paris ,1999, p510   « l’employeur
est   tenu  de  respecter  les  minimums  des  salaires  qui  résultent  des  conventions  applicables  dans
l’entreprise ,c’est  d’ailleurs  l’une  des  dispositions  obligatoires  que  doit  contenir  toute  convention
collectifs. ».
43 « Le SMIC est un instrument de lutte contre les inégalités salariales » .Voir, Michel Dollé ; Entre le
salaire minimum et le revenu minimum ; faut –il une allocation compensatrice de revenu ? ; R.D.S,
n˚4, 2000, p359.

يعرف النظام العام الجتماعي هي تلك الاحكام القانونية المرة التي يتضمنها تشريع العمل الخاصة بالحماية للجر والتي ل يمكفن 44
لعقد العمل أو التفاقيات الجماعية أن تخرقها، كان تقرر أجرا أدنى من الجر المحدد قانونا وفي احالففة احففدوت ذلففك تففترتب جففزاءات

على ذلك وهذا كما سنبينه لاحقا. 
ادة 90/11 من قانون 1 فقرة 87المادة   45 وجب الم ة بم ل، المعدل انون 89 المتعلق بعلقات العم ن ق ي 10-14 م ؤرخ ف 30 الم

.2014 المتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر 

46 .Art. L.141: « Le salaire minimum de croissance assure au salariés dont lès rémunérations sont les
faible la garantis de leur pouvoir d’achat est une participation au développement  économique de la
nation »

وم 47 انون والعل ة للق ة النقدي ي المجل ال ف ق، مق ل اللئ .بن عزوز بن صابر، الجر الوطني الدنى المضمون ودوره في تعزيز العم
.10ص ،2014، سنة 1السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، العدد 

ى90/11 من قانون 1 فقرة 87المادة . 48 ق عل مون المطب ى المض وطني الدن ر ال دد الج   المعدلة السالف الذكر تنص على ما يلي :"يح
ي:"بعد اأخذ رأيقطاعات النشاط،   نقابات العمال، وأرباب العمل الكثر تمثيل" في احين أن هذه المادة أنها كانت تنص قبل تعديلها على ما يل

ات، بعد استشارةيحدد الجر الوطني الدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم تخدمين والتنظيم ل، والمس ات العم  نقاب
د ا بع مون أم ى المض وطني الدن ر ال د الج د تحدي النقابية  الكثر تمثيل" الملاحظ أن المشرع كان يستشير نقابات العمال والمستخدمين عن

ذه محا طوتعديل أصبح يأخذ رأيهم، هل ه ان دوره فق دما ك ور بع دنيا للج ة ال ع السياس ي وض تر ف ات اك راك النقاب رع لأش ن المش ة م ل
.SNMGاستشاري؟ هذا الأشكال سوف يجيب عنه  في المستقبل عند صدور المرسوم المعدل والمحدد لقيمة 
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90/11 المعدلففة مففن قففانون 2 فقرة 87كما جاء بنص المادة »فف  UGTA  «. العام للعمال  الجزائريين
يهففدف مفن خللهففا تحقيففق أنه يجب عند  تحديد الجر الففوطني الدنففى  لبففد مففن ااحففترام معففايير عادلفة

الموازنة بين المصلحتين المتناقضتين، المصلحة الجتماعية للطبقة العاملة والمصلحة القتصادية لرباب
ذ تطفور مفا يفأتي بعيفن49العمل مون، يؤخ ى المض وطني الدن ر ال ي: "لتحديفد الج ا يل  فنصت علفى م

العتبار:

معدل النتاجية الوطنية المسجلة. -
مؤأشر السعار عند الستهلك.-
الوضع القتصادي العام"-

ادية روف القتص ار الظ ن العتب ذ بعي نن تحديد الجر الوطني الدنى يأخ من خلل هذه المعايير يلاحظ بأ
للمؤسسففة  وكففذا الوضففع القتصففادي العففام  للدولففة، وذلففك لضففمان  اسففتمرارية المؤسسففة وتحقيففق نجاعتهففا
ر ة للج ة المالي اعدي لقيم د التص ر التحدي ا يفس القتصادية هذا من جهة ،وكذا القدرة الشرائية للعمال، وهذا م
الوطني الدنى المضمون، فهو يشهد ارتفاع كلما تحسن الوضففع القتصففادي  وكففذا الناتففج الفوطني العففام للبلد

 ليصل إلففى11/40751، ارتفع وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 200950 دج سنة 15000فبعدما كان يقدر بمبلغ  
درها 18.000مبلغ  بوعية ق اعة40 دج مقابل مدة عمل قانونية أس نن هفذا التحديففد المركفزي للجفر .52 س إ

الوطني الدنى المضمون  يجعله يرتبط بالنظام العام الجتماعي، فل يجوز النزول عنه عند تحديد الجر
 فهو يحد من احرية الطراف ومن مبدأ الرضففائية فففي53سواء بموجب عقد العمل أو التفاقيات  الجماعية

العقود، لنه في احالة مخالفة ذلك النظام العام، سيترتب على ذلك جزاءات فمن جهة  جزاء مدني المتمثل
.54في البطلن القانوني لي اتفاق من أشأنه منح أجر أقل من الحد الدنى المعمول به

ع علفى كفلدج2000دج إلى 1000غرامة تتراوح من من جهة أخرى جزاء جزائي  المتمثل في   يوق
.55مستخدم يدفع أجرا يقل عن الحد الدنى الوطني المضمون

ب- مبدأ المساواة في الأجور:

يعتبر مبدأ المساواة من بين أهم المبادئ القانونية التي احظيففت باهتمففام العديففد مففن الدسففاتير العربيففة
بشكل عام ،فجاءت بعض هذه الدساتير لتنص علففى المسففاواة فففي الحقفوق والواجبففات أمففام القففانون دون

 وذهب البعض الخر منها إلى أبعد من ذلك لينص علففى المسففاواة56تمييز بين الجنس أو العرق أو الدين،
57بين الرجل والمرأة في المجتمع بجميع الحقفوق السياسففية، المدنيففة، القتصففادية، الجتماعيففة والثقافيففة.

.154.احسان نادية، المرجع السابق، ص 49
، صفادرة75، المتضمن الجر الوطني الدنى المضمون،ج.ر العففدد 16/12/2009 المؤرخ في 09/416مرسوم رئاسي رقم   50

.2009 ديسمبر 20بتاريخ 
ة66، يحدد الجر الوطني الدنى المضمون،ج.ر العدد 2011 نوفمبر 29، المؤرخ في 407/ 11مرسوم رئاسي رقم   51  المؤرخ

.4، ص 2011 ديسمبر 4في 
دة11/407المادة الولى من المرسوم الرئاسي رقم   52 مون لم  السالف الذكر تنص على ما يلي:" يحدد الجر الوطني الدنى المض

 دج)فففي الشففهر18.000 ساعة في الشهر بثمانية عشر ألففف دينففار(173.33 ساعة وهو ما يعادل 40عمل قانونية أسبوعية قدرها 
 دينار لساعة عمل"103.84أي ما يعادل 

.289، الجزائر، ص 2003عبد السلم ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولت القتصادية، دار القصبة للنشر،   53
ر90/11 من قانون 1 ف 135المادة   54 ل غي ة عم ل علق ر ك  المتعلق بعلقات العمل تنص على ما يلي: "تعد باطلة وعديمة الث

مطابقة للتشريع المعمول به".
ن 90/11 من قانون 149.تنص المادة  55 ى 1000 المتعلق بعلقات العمل على ما يلي:"يعاقب بغرامة تتراوح م  دج2000 دج إل

كفففففففففل مسفففففففففتخدم يفففففففففدفع لعامفففففففففل أجفففففففففر يقفففففففففل عفففففففففن الجفففففففففر الفففففففففوطني الدنفففففففففى المضفففففففففمون 
أو الجر الدنى المحدد في اتفاقية جماعية أو اتفاق جماعي للعمل وذلك دون الخلل بالاحكام الخرى الواردة في التشريع المعمففول

 دج وتضاعف احسب5000 دج إلى 2000به، وتضاعف العقوبة احسب عدد المخالفات وفي احالة العود، تتراوح الغرامة المالية من 
عدد المخالفات."

س أو2005 من دستور العراق الدائم لسنة 14.المادة  56 ن الجن ز بي انون دون تميي ام الق  تنص على ما يلي:"العراقيون متساوون أم
العفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرق أو القوميفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة أو اللفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففون  

أو الدين أو المذهب أو الوضع القتصادي أو الجتماعي"
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وانين العمفل ة بشفكل عفام، وق  بشفكل خفاص، إذ58هذا المبدأ الدستوري مكرس في جميع القوانين الداخلي
 على مففا يلففي :" تعففد باطلففة وعديمففة الثففر كففل الاحكففام11-90 من قانون 17نص المشرع  في المادة 

المنصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوص عليهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا 
في التفاقيات أو التفاقات الجماعية أو عقد العمل التي من أشانها أن تؤدي إلففى تمييففز بيففن العمففال كيفمففا
كففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففان نوعهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا 
في مجال الشغل أو الجرة أو ظففروف العمففل علففى أسففاس السففن أو الجنففس أو الوضففعية الجتماعيففة أو

يلاحظ مففن المففادة أعله النسبية، والقرابة العائلية والقناعة السياسية والنتماء إلى نقابة أو عدم النتماء."
أن المشرع اسففتعمل مصففطلح "العمففال" الففذي هففو مصففطلح واسففع لنففه مفن خلل المففادة الثانيففة مفن ق

نن مجففال تطففبيق90/1159  اعتبر العامل هو كل أشخص يؤدي عمل مهما كان نوعه بمقابففل، وبالتففالي فففإ
 السففالفة الففذكر يمنففع التمييففز بيففن جميففع الفئففات العماليففة " الرجففال، النسففاء، الجففانب،17نففص المففادة 

القصر"، وفي احالة احدوت أي انتهاك لهذا المبدأ  فإننه يؤدي إلى البطلن لي اتفففاق سففواء بمففوجب عقففد
عمل أو اتفاقيات جماعية التي تتضمن في محتواها تمييز سواء فففي مجففال الشففغل أو الجففرة أو ظففروف

العمل، كما أنه احدد المعايير التي ل يجوز على أساسها التمييز وهي :

 سففنة كحففد16 اعتمففد المشففرع سففن 90/1160 من ق 15ف التمييز على أساس السن: وفقا للمادة 
أدنى للتشغيل وبالتالي فيمكن للقاصر أن يلتحق بمنصب عمففل ويطلففق عليففه تسففمية "العامففل القصففر"
وبالرجوع إلى مبدأ عدم التمييز فانه يجب معاملة العامل القاصر معاملة على قدم المساواة مع العامففل
البالغ إذا كانوا يشتغلون منصب عمففل ذاتفه ويحفوزون المففردود ذاتففه، ذلففك أن الحفق ففي الجفر مفن
الحقوق الناتجة عن أداء العمل ل غير، بغض النظر عن سن العامل مادام يففؤدي نفففس العمففل وبنفففس

.61المردود والفاعلية

ف التمييز على أساس الجنس : تعتبر المساواة فففي الجففور بيفن  الرجففال والنسفاء مفن أبفرز مؤأشفرات تكفافؤ
 أقرته معظم المعاهدات الدولية، والتي ل يمكففن استعراضففها  وتفصففيل62الفرص، لذلك أصبح مبدأ عالميا

ذا ى ه ا عل ب اهتمامه ا انص ة منه ما جاء بها بخصوص مبدأ المساواة بين الرجال والنساء لن هناك هال
د100ولكن أهمها المعاهدة رقم  الموضوع. املت عن ال والع ابين العم ور م  الخاصة بالمساواة في الج

 التي ركزت على محاولة تكريس مساواة فعليففة ففي الجفور بيفن الجنسففين وإلففزام الفدول63تساوي العمل
المصادقة عليها بتحقيق دلك في تشريعاته العمالية، وبالتفالي فلبفد عنفد تحديفد الجفر مسفبقا  يجفب أن ل
ينبني على أساس المنصب الذي يشغله العامل وليس على أساس من يشغل هذا المنصب سواء رجففل كففان

.64أو امرأة

ي1971 من دستور مصر لعام 11. المادة  57 ا ف رة وعمله و الس رأة نح ات الم ن واجب ق بي ة التوفي  تنص على ما يلي:"تكفل الدول
المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والجتماعية والثقافية والقتصادية دون الخلل بأاحكام الشريعة السلمية".

 من نظام العمل السعودي.143 من قانون العمل القطري، المادة 93 من قانون العمل المصري، المادة 88.المادة  58
ؤدون عمل90/11 من قانون 2تنص المادة   59 ذين ي خاص ال ل الأش انون، ك  السالف الذكر:"يعتبر عمال إجراء، في مفهوم هذا الق

يفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدويا أو فكريفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا مقابفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل مرتفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففب، 
في إطار التنظيم ولحساب أشخص أخر طبيعي أو معنوي أو خاص يدعى المستخدم".

 السالف الذكر90/11 من قانون 15انظر المادة   60
م   61 ري رق ل الجزائ ات العم انون علق ل ق انون90/11كيرواني ضاوية، الحماية القانونية للعمال القصر في ظ ة للق ة النقدي ، مجل

111،ص 2014، سنة 2والعلوم السياسية، ع
 )، التفاقية23/1 (المادة 1948 ديسمبر 10 )، العلن العالمي لحقوق النسان الصادر في 41ميثاق منظمة العمل الدولية (م   62

).7 (المادة 1979 الخاصة بإنهاء كل أأشكال التمييز ضد المرأة الصادرة سنة 113الدولية رقم 
،1951 جوان 20، الخاصة بالمساواة في الجور مابين العمال والعاملت عند تساوي العمل،الصادرة بتاريخ 100المعاهدة رقم   63

، الملاحظ أن هذه التفاقيففة وضففعت الخطففوط1966 أكتوبر 19، وصادقت عليها الجزائر في 1953 ماي 23دخلت احيز النفاد في 
العريضة لمبدأ المساواة في الجر بين الرجال والنساء عند تساوي قيمة العمل، مما أدى بمنظمة العمل الدوليففة إلففى إصففدار التوصففية

.1951 جوان 20 في 90المكملة لها رقم 
64 art L140-2: « tout employeur est tenue d’assurer pour même travail ou pour un travail de valeur
égale, l’égalités de rémunération entre les hommes et les femmes ».
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ف التمييز القائم على أساس الوضعية الجتماعية أو النسبية أو القرابة العائليفة : بالنسفبة لهفذه المعفايير فل
يمكن للمستخدم أن يقدم على التمييز بين العمال علففى أسففاس وضففعيتهم فففي المجتمففع أو علففى أسففاس
علقة المصاهرة أو صلة قرابة مع المستخدم لنن ذلك قد يكففون علففى احسففاب العمففال الخريففن الففذين

.65 أو يشغلون مناصب العمل ذاتها يمارسون نفس العمال

نن الحرية النقابية  والمشففاركة فففي العمففل66ف التمييز القائم على أساس النتماء النقابي والسياسي: باعتبار أ
، لذلك ل يمكن مفن جهفة أن نجعلهفا كحفق1996 أصبح من المبادئ المكرسة  في دستور 67السياسي

دستوري  لجميع المواطنين وفي المقابل نجعلها كمعيار لتمييز بين العمال بسبب انتماءاتهم النقابيففة أو
قناعتهم السياسية.

 السففالفة الففذكر،17هذه مجموعة من المعايير محددة على سبيل المثال، تم النص عليها فففي  المففادة 
التي يمكن أن يقام على أساسها تمييز بين العمال فففي مجففال الجففر لن هنففاك المعففايير أخففرى وضففعتها

ية اس الجنس ى أس ائم عل ز الق ع التميي ، فل68التشريعات المقارنة، فالمشرع الردني على سبيل المثال من
يجب التفرقة مابين عامل وطني وأخر أجنبي في الجففر إل فيمففا يتعلففق بخضففوع العامففل الفوطني لنظففام

 كما نجد أن المشرع المصري منع أي تمييز يقوم علففى .69خاص تكفله دولته من احيت المزايا لمواطنيها
أسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاس الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدين 

نن مبففدأ المسففاواة  يرتبففط بالسياسففة العامففة لكففل دولففة وخصوصففيتها  فففي أو المعتقدات الدينية وبالتالي فإ
تطبيقه في تشريعاتها.

ها71 والفرنسي70كما أن القضاء الجزائري ى أساس ي عل ن أن ينبن رى ل يمك ايير أخ دوره مع  احدد ب
ال دة والعم ددة الم ل مح ود عم وجب عق تخدمين بم ال المس ن العم اوى بي ه س ث أن ال احي ن العم ز بي تميي

المستخدمين بموجب عقود غير محددة المدة وبالتالي ل يمكن التمييز بين هاتين الفئتين من العمال فففي الجففور
المدفوعة لهم على أساس نوع علقة العمل، كما أنفه سفاوى بيفن العامفل المفؤقت أو الموسفمي وبيفن العامفل

72الدائم في الستفادة من نتائج المؤسسة وبالتالي ل يمكن التمييز بين العمفال علففى أسففاس مفدة عقفد العمففل.

وفي تدعيم مبدأ المساواة بين العمال على أي أساس فقد أكد المشرع احرصه على ضمان المساواة فففي الجففر
 على أنه: " يجب على مستخدم ضمان مبدأ المساواة في90/11 من ق 84بصورة أساسية، فنص في المادة 

الجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة دون أي تمييز".الملاحظ أن المشرع اعتمد على مبدأ تساوي قيمة
" فمتىle principe à travail égal ;salaire égalالعمل المقدم من طرف العمال لتساوي أجورهم"

تساوت قيمة العمل المقدم التزم المستخدم بتقديم أجور متساوية لعماله. ولكن الأشكال الذي يطففرح مففاذا قصففد
المشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرع بالمسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاواة 

في الجور هل هي مساواة أشكلية أم مساواة قائمة على أسس موضوعية؟ 

.39، ص 2013أمال بطاهر، النظام القانوني لحماية الجور في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة، سنة   65
 المتعلففق1996 ديسففمبر 7 المففؤرخ فففي 96/438 الصففادر بمففوجب المرسففوم الرئاسففي رقففم 1996 مففن دسففتور 56المففادة   66

 تنص على أن "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين".6، ص 1996 ديسمبر 8 ل 76بالدستور ،ج.ر العدد 
1996 من دستور  الجزائري لسنة 42انظر المادة    67
 من التشريع  العمل الردني.26المادة   68
ة 69 وق، جامع ة الحق تير، كلي ذكرة ماجس تي، م ي والكوي ل الردن منال سالم أشوق الرأشيدي، الحماية القانونية للجور في قانون العم

.83، ص 2010الشرق الوسط، 
.197، ص 1991، م.ق لسنة 1988 أكتوبر 31قرار المحكمة العليا صادر بتاريخ   70

71  Soc 18 FERV 1988 ;bull .civ n˚120,26 fev 1997.

.76، المنشور في عبد السلم ديب، المرجع السابق، ص 1998 جوان 9قرار صادر بتاريخ    72
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نن المشففرع الجزائففري لففم يقصففد المسففاواة الشففكلية   الففتي ل تراعففي الختلف وتفففاوت المففؤهلت73إ
والخبرات والمهارات الخاصة بكل عامل من جهة والمسؤوليات والضغوط المحيطة بمنصب العمل من جهففة
ي ه ف مون لن ى المض وطني الدن نن المجال الواحيد لتطبيق المساواة الشكلية هي بالنسبة للجر ال أخرى  إل أ
ت ا اختلف ال مهم اه العم ذي يتقاض ذلك ال اويا ل هريا مس را أش ون أج ال يتقاض نن جميع العم هذه الحالة فقط فإ
ظروف العمل ومردوديتهم، دون الخذ بعين العتبار المؤهلت والخبرات والمردوديففة الففتي تزيففد فففي أجففر
العامففففففففففففففففففففففففففففففل وفففففففففففففففففففففففففففففففي غيابهففففففففففففففففففففففففففففففا تففففففففففففففففففففففففففففففؤدي 

نن مفهوم  المساواة وفقا لما جاء بالمادة  إلى نقصان الجر.  الففتي74  السالفة الذكر هي مساواة موضوعية84إ
ة ة والقدمي برة المهني ارات والخ ة والمه ؤهلت العلمي ؤولية تأخذ بعين العتبار الم م المس ل واحج ي العم ف

ومستواها، وظروف عمله ومؤثراتها ومردوديته ومختلف المسائل التي تدخل في احساب وتقففدير الجففر بففأي
12/05/2005 صادر بتاريخ 289675 في قرارها رقم 75طريقة كانت، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا

، إل إذا كفان90/11 مفن ق 17فاعتبرت بأننه "ل يمكن أن نعتبر بان هناك تمييز بين العمال، بمفهوم المففادة 
العمال في نفس الحالة والوضعية ويخضعون لنفس الشروط المهنية". وبالتالي ل يمكففن أن نعتففبر بفأن هنالففك
مساس بمبدأ المساواة على الطلق إذا تمت مكافأة العامل صااحب المردود الجيففد ودو خففبرة ومهففارة بمنحففه
عناصر إضافية للجر وعدم منحها للعامل الذي يحتل نفس المنصب إل أنه ل يقدم مردودية مماثلة لتلك الففتي

.76قفففففففففففففدمها العامفففففففففففففل الول أول يتمتفففففففففففففع بنففففففففففففففس مهفففففففففففففاراته أو خفففففففففففففبراته
 بففأنه ل06/05/2009 الصادر بتاريخ 501846وفي نفس السياق  قضت المحكمة العليا في القرار رقم   

ايير ذات ده وفقفا لمع م تحدي نن هناك  تمييز بين العمال  نفس المؤسسة من احيث الجفر إذا ت نن نعتبر بأ يمكن أ
 صفففففففففففففففففففففلة بفففففففففففففففففففففالمؤهلت العلميفففففففففففففففففففففة والمهنيفففففففففففففففففففففة فجفففففففففففففففففففففاء

اق  فإننها تشير90/11 من ق 84 و17في منطوق القرار بأنه" فيما يتعلق بالمادتين  نن كفل عقفد أو اتف ى أ إل
من أشأنه التمييز بين العمال يعد باطل إذا انصب على السن، الجنس، العلقات العائلية أو النخففراط السياسففي
ز بيفن م تضفعا أي تميي ة ل ن المؤسس نن التعليمفتين الصفادرتين م وهذه المور تنعدم في دعوى الحال طالما أ
ر ة الغي ة التقني ابعين للفرق ال الت هادة والعم العمال بل التعليمة فرقت بين أجر الطارات المتحصلين على الش

م  ة رق ا للتعليم برتهم ....وتطبيق م خ ة رغ ة780المتحصلين على أشهادة جامعي رااحة إمكاني ير ص تي تش  ال
دها، ل ون ض نن المطع إ الي ف هادة، وبالت ى أش لين عل ة المتحص الستفادة من التصنيف سوى الطارات التقني

.77يمكنها الستفادة بمضمون التعليمة محل النزاع لنها ل تتوفر على هذا المؤهل الجامعي"

لقد نظم المشرع مبدأ المساواة في الجور بأاحكام آمرة ورتب على مخالفتها جففزاءات جزائيففة تسففلط
 فففي غرامففة1178-90 مففن ق 142على المستخدم وأخرى مدنية فيتمثل الجففزاء الجزائففي  وفقففا للمففادة  

 دج يعاقب بها كل من يوقع اتفاقية جماعيففة أو اتفففاق جمففاعي5000 دج إلى 2000مالية تتراوح مابين 
نمففا الجففزاء للعمل من أشأن أاحكامها إقامة تمييز بين العمال في مجال الشغل أو الراتب وظففروف العمففل، أ

أاحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلقة العمل في التشريع الجزائري : علقة العمل الفردية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  73
.249، ص 2002الجزء الثاني، 

40أمال بطاهر، المرجع السابق،ص   74
235، ص 2، ع2005، م.قضائية 12/01/2005، بتاريخ 289675قرار رقم    75
نة   76 ر،س تير، الجزائ ذكرة ماجس ،ص2000تاج عطا ال، عمل المرأة في تشريع العمل الجزائري والتفاقيات الدولية والعربية، م

.295 وكذلك عبد السلم ذيب، المرجع السابق،ص 90
.1، العدد2009، مجلة قضائية لسنة 06/04/2009، الصادر بتاريخ 501846قرار رقم  77
 دج كل من يوقع  اتفاقية جماعية5000 إلى 2000 على أن:" يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 90/11 من ق 142تنص المادة    78

أو اتفاقا جماعيا للعمل يكون من أشأنها أاحكامهما إقامة تمييز بين العمال في مجال الشغل أو الراتففب وظففروف العمففل،كمففا وردت فففي
 من هذا القانون.17المادة 

 دج وبالحبس مدة ثلثة أو بإاحدى هاتين العقوبتين فقط".10.000 إلى 2000ويعاقب في احالة العود بغرامة مالية تتراوح من 
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 لي بند أو فقرة في عقد العمل أو التفاقية الجماعية تشففكل خرقففا لمبففدأ79في البطلن التام المدني فيتمثل
المساواة في الجور بين العمال.

أخاتمة:

كخاتمة ارتأينا أن نبين موقف الشريعة السلمية  الذي  هو مطابق فففي كففثير مففن الجففوانب لموقففف
نن تحديففد  الجففر يقففوم علففى المشرع الجزائري في موضوع احرية  تحديد الجر. فالصل فففي السففلم أ
التراضي بين الطرفين  وذلك باتفاق الحر العففادل تففم بففالعرف والعفادة عنفد تقففدير اجفر المثفل، ويخضفع
ون ااحتساب الجر لقانون أرساه ال تعالى في المجتمعات وهو قانون العرض والطلب ولكن بشرط أل يك

. فلقد امتنع الرسول عليه الصلة والسففلم للجابففة لطلففب80فيه غبن أو ظلم وإجحاف ومماطلة في الداء
البعض لتسعير احين ارتفعت السعار، لن ارتفاع السعار لففم يكففن نتيجففة سففوء نيففة التجففار أو اسففتغلل
طرف لخر بل هففو نتيجففة طبيعيففة لتقلففب أاحففوال السففوق وانففدراجا تحففت الصففل وهففو قاعففدة العففرض

ل81والطلب ل الزمفان واسفتغل رب العم د أه نن لهذا الصل استثناء في احالة لو تغاأشش الناس وفس ، إل أ
احاجة العامل، وتواطؤ أرباب العمل على أن ل يدفعوا للعامل سوى اجر معين هو أدنى من قيمة منفعتففه،
أو استغل العمال أرباب العمل لمهاراتهم وعلومهم ومنافعهم، أو وقع تواطؤ من العمال على أن ل يقففدموا
منافعهم إل باستيفاء أجر معين هو أعلى من قيمته الحقيقية، وجب على الدولففة أن تتففدخل لعففادة المففور
إلى نصابها، فتسعر وتتحدد الجر احتى ل يظلم عامل ول رب عمل، وتكون بففذلك احققففت  التففوازن بيففن

82أجر المسمى وأجر المثل.

 السالفة الذكر.90/11 من قانون 17راجع المادة   79
اح  80 ة النج ريع، جامع ه والتش ي الفق تير ف ذكرة ماجس انون، م خليل احسن جميل احامد، التزامات العامل ورب العامل بين الفقه والق

.110، ص2012الوطنية، فلسطين ،
ا،  81 روى الترميذي عن انس رضي ال عنه قال: " غل السعر في عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم، فقالوا:يا رسول ال سعر لن

وا أن ألقفى ربفي وليفس لاحفد منكفم  بطلفبي بمظلمفة ففي دم ول مفال" فقال:" أن ال هو المسعر القابض الباسط الرزاق واني ل ارج
-احديت صحيح-.

م  82 اس وإكراهه م الن من ظل إذا تض هذا ما أكده  ابن القيم في قوله :" أما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز، ف
بغير احق على البيع بتمن ل يرضونه، آو منعهم مما أباح ال لهم، فهو احرام، وإذا تضمن عدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب
عليهم من المعاوضة بثمن المثل وهو مقتضى قانون العرض والطلب، ومنعهم مما يحرم عليه من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو

.111جائز، بل واجب " خليل احسن جميل احامد، المرجع السابق، ص 
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